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   :مقدمة 
مشاكل الناشئة عنھا وتكون اكثر مع اھمیة ازدیاد التجارة الدولیة تزداد ال      

تعقیدا، بحیث اصبح الاھتمام بمحاولة البحث عن الحلول لمشاكلھا القانونیة یشغل 
بال الباحثین واھل التشریع على السواء وعلى المستوى الوطني وكذلك على 

  المستوى الدولي.
الھدف ویمثل توحید القواعد الموضوعیة للعلاقة القانونیة في ھذا المجال       

الامثل للتجارة الدولیة، ومن اھم صور التوحید، وجود قواعد موحدة للتعاقد تتبعھا 
  مختلف الدول في معاملاتھا.

، بتحدید مفھوم للبنود ١من ھنا بادرت التشریعات المنظمة لعقود التجارة الدولیة    
یر العقدیة في مجال عقود التجارة الدولیة، وكذلك تضمنت قواعد ومبادئ للتفس

والاثبات في معاملات البیع الدولي، واوجدت بالمقابل بنودا عقدیة من شانھا تنظیم 
وتسھیل تنفیذ العقود التي تبرم وتنفذ في مجال التجارة الدولیة ومن تلك البنود 
العقدیة، ھو بند الادماج او بند الاتفاق الكامل، حیث یمكن من خلال ھذا البند، 

  سیر او تعدیل اثارھا امكانیة استبعاد قواعد التف
وتتمثل اھمیة الدراسة في بیان طبیعة ودور بند الادماج فیما لو ذكر في عقود 

  التجارة الدولیة ، وما ھي التشریعات المنظمة لأحكامھ 
  اشكالیة البحث :

تتمثل اشكالیة البحث في ان بند الادماج على الرغم من الدور الذي یؤدیة في      
لدولیة، الا انھ لم یحدد نطاق ھذا البند من الناحیة التشریعیة، مجال عقود التجارة ا

  اي مدى سریانھ، وبالتالي یثار بشأن الموضوع عدد من الاسئلة :

                                                        
، وتشریع تورید البضائع  ١٩٧٩ومن ھذه التشریعات في النظام الانكلو امریكي،  قانون بیع البضائع الانكلیزي لسنة  - ١

 .١٩٩٤ولوائح البنود غیر العادلة في عقود المستھلكین ، لسنة ١٩٧٣(البنود الضمنیة ) 
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ما ھو المفھوم القانوني لبند الادماج حیث ان ھناك عدداً لیس بالقیل من      
كل الباحثین وبعض المختصین في مجال عقود التجارة الدولیة، یجھلون وبش

تفصیلي الدور الذي یمكن ان یؤدیھ ھذا البند فیما لو اتفق علیھ اطراف العقد 
صراحة، وما ھو نطاق سریان بند الادماج وھل ان ادراج بند الادماج في عقود 
التجارة الدولیة یجعل منھ بندا الزامیاً، یلزم الاطراف وكذلك الجھة القضائیة 

ھي الاثار التي تترتب على وجود بند  المختصة على ضرورة العمل بھ، واخیرا ما
  الادماج في عقود التجارة الدولیة .

   : اھمیة الدراسة
تتمثل اھمیة الدراسة في التعرف على بند الادماج كأحد البنود العقدیة في مجال     

  التجارة الدولیة، والدور الذي یمكن ان یؤدیھ ھذا البند .
   نطاق الدراسة :

رة الدولیة اساسھا بیوع البضائع الدولي ، علیھ سیكون حیث ان بیوع التجا    
نطاق بحث الدراسة ضمن اطار اتفاقیة فینا وقانون بیع البضائع الانكلیزي 
كأساسین للبحث مع الاشارة الى بعض الاحكام القانونیة الواردة في التشریعات 

  الاخرى ومنھا القواعد العامة في القانون العراقي.
  منھجیة البحث : 

اعتمدنا المنھج التحلیلي و المنھج المقارن كأساس للبحث، من خلال استقراء     
النص وتحلیلھ ومن ثم وصفھ ضمن اسلوب البحث بالمقارنة بین التشریع العراقي 

  وبعض التشریعات الاجنبیة والاتفاقیات الدولیة  .
  سابعاً : الدراسات السابقة :

ة من موضوع بحثنا قدر تعلق الامر تكاد تخلو الدراسات البحثیة السابق    
  بالعنوان وخطة البحث وموضوع الدراسة . 

  المبحث الاول: المفھوم القانوني لبند الادماج في مجال عقود التجارة الدولیة
The legal concept of the integration clause in international 
trade contracts 

ختلفا عن غالبیة البنود العقدیة، فھو یدرج باتفاق ان لبند الادماج فھما قانونیا م      
الاطراف وتترتب على ادراجھ اثار قانونیة متعددة تمس اصل وجوھر العقد في 
مجال التجارة الدولیة ، ویترتب على تحدید فھم بند الادماج جملة من الخصائص 

لك یمثل یمتاز بھا ھذا البند وتمیزه عن غیره من البنود العقدیة الاخرى، وھو بذ
شكلیة معینة اتفق علیھا اطراف العقد، ولتوضیح المفھوم القانوني لبند الادماج نبین  
تعریف بند الادماج وخصائصھ ( المطلب الاول)، وطبیعتھ القانونیة (المطلب 

  الثاني ) :
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  المطلب الاول: تعریف بند الادماج وخصائصھ
Definition of the merger clause and its characteristics 

في الغالب یشوب عقود التجارة الدولیة غموض في النصوص العقدیة، ینشأ       
اما عن تطبیق النص او عن تفسیره، لذا قد یرغب الاطراف العقدیة زیادة في 
الاطمئنان، الى ادراج بند یطلق علیھ (بند الادماج) او شرط الاتفاق الكامل بموجبھ 

التي سبق وان ادلى بھا الطرفان اثناء مرحلة تستبعد البیانات او التصریحات 
المفاوضات او قبل صیاغة الكتابة العقدیة، وان تتضمن الكتابة الاتفاق الكامل 
للأطراف، ولبیان مفھوم وتعریف بند الادماج نبین تعریف بند الادماج (الفرع 

  الاول)، وخصائص بند الادماج (الفرع الثاني) .   
  Definition of the merger clauseالادماجالفرع الاول: تعریف بند 

یعرف بند الادماج او ما یطلق علیھ ایضا (بند العقد الكامل او بند الاتفاق      
)، بأنھ احد البنود العقدیة التي یتفق بموجبھ اطراف العقد على ان العقد  ١الكامل

الشفھیة المتعلقة یمثل الاتفاق الكامل والنھائي، ویستبعد جمیع التفاھمات والاتفاقات 
  . ٢بموضوع العقد 

كما اوجدت بعض الاتفاقات المتعلقة بالتجارة الدولیة مفھوما لبند الادماج ،     
) المتعلقة ببند  2.1.17، في المادة (٢٠١٦حیث جاء في اتفاقیة الیونیدروا لعام 

سد الادماج على ان "العقد المكتوب الذي یحتوي على بند یشیر الى ان الكتابة تج
بالكامل الشروط التي اتفق علیھا الطرفان لا یمكن تعارضھ او استكمالھ بأدلة 
البیانات او الاتفاقیات السابقة ومع ذلك یمكن استخدام مثل ھذه البیانات او 

  . ٣الاتفاقیات لتفسیر الكتابة "
وعلى ذلك یمثل النص السابق اعترافا على نحو واضح ببند الادماج اشارت      

ادى الیونیدیروا لعقود التجارة الدولیة، بمقتضاه یحظر استخدام التصریحات الیھ مب
والاتفاقات السابقة على التعاقد في تكملة بنود العقد المكتوب او التعارض معھا، 

  مع امكان استخدام تلك التصریحات والاتفاقات لأغراض تفسیر العقد .
تحت عنوان بند )  105 :2اما مبادئ قانون العقود الاوربي نصت المادة (

  ، على ان :الادماج
اذا كان العقد المكتوب یحتوي على بند تم التفاوض علیھ بشكل فردي،  -١

ینص على ان الكتابة تتضمن جمیع شروط العقد (شرط الادماج)، فأن اي 

                                                        
ة الامم المتحدة، منشور في مجلة كلیة القانون ینظر د. حسین جبر الشویلي، الراي الثالث للمجلس الاستشاري لاتفاقی - ١

 .   ٣٦٣، ص ٢٠٢٠السنة  ٨والعلوم السیاسیة، العدد 
2  - Henrik Waersted, ENTIRE AGREEMENT CLAUSES, Magister Juris, University Of 
Oxford. Article. 2007. University Of Osio. P.2. 
 

3- See UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts Articie 2.1.17 . 
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بیانات او تعھدات او اتفاقیات سابقة لم یتم تضمینھا في الكتابة لا تشكل 
 جزءاً من العقد.

تم التفاوض على شرط الادماج بشكل فردي فلن یؤدي ذلك الا الى اذا لم ی -٢
انشاء افتراض بان الطرفین كانا یعتزمان الا تشكل بیاناتھما او تعھداتھما 
او اتفاقاتھما السابقة جزءاً من العقد ولا یجوز استبعاد ھذه القاعدة او 

 تقییدھا .
د، لا یجوز استبعاد یجوز استخدام البیانات السابقة للطرفین لتفسیر العق -٣

 ھذه القاعدة او تقییدھا الا من خلال بند یتم التفاوض علیھ بشكل فردي .
یجوز منع اي طرف من خلال تصریحاتھ او سلوكھ، من التأكید  على  -٤

 .  ١شرط الادماج الى الحد الذي یعتمد علیھ الطرف الاخر بشكل معقول
لاوربي، قد میزت بین بند ویلاحظ على ما تقدم ان مبادى قانون العقود ا    

الادماج الذي ینشا عن مفاوضات تجري مستقلھ بخصوصھ، وبند  الادماج الذي لا 
ینشأ عن مثل تلك المفاوضات، ففي الحالة الاولى فان التصریحات والتعھدات 
والاتفاقات لا تعد جزءاً من العقد، اما في الحالة الثانیة، اي اذا كان بند الادماج 

مفاوضات مستقلھ حولھ، فانھ لا یمثل الا مجرد قرینة على ان غیر ناشئ عن 
التصریحات والاتفاقات السابقة على التعاقد لم یرد لھا ان تكون جزءاً من العقد ، 

  . ٢وھذه قرینة قابلة لأثبات العكس 
خلاصة ما تقدم یمكن تعریف بند الادماج في عقود التجارة الدولیة، بانھ     

طرفي العقد على ان تكون للكتابة العقدیة الحجیة الكاملة في  الاتفاق الكامل بین
تفسیر وتنفیذ العقد، مستبعدا بذلك جمیع الاتفاقات والتفاھمات السابقة والشفھیة بین 

  اطراف العقد ما لم یتفق الطرفان على  خلاف ذلك.    
  Features of the merger clauseالفرع الثاني: خصائص بند الادماج

حظ من التعریفات التي سیقت في اعلاه، ان بند الادماج یتصف بجملة من یلا    
الخصائص حیث انھ بنداً شكلیا ، في مجال عقود التجارة الدولیة، و یمتاز بصفة 

  الالزام فیما لو ارید لھ ان یكون ملزما من قبل الاطراف ، وكما یأتي :
یھ شفاھا بین اطراف العقد ، ، اي لا یمكن الاتفاق عل بند الادماج بند شكلي اولا :

حیث یستلزم لصحة البند ان یدرج بصورة صریحة في العقد، ولم یشترط اي 
تشریع او اتفاقیة دولیة صیغة معینة لبند الادماج الا انھ جرت العادة ان یذكر في 

  صیغة معینة وفقا للاتي :
                                                        

1  - see Principles of European Contract Law Article, 1999,  2:105 Comment  . 
والغالب في ھذا الصدد ان یستخدم الاطراف نماذج عقود معدة مسبقا (عقود نموذجیة) تحتوي على بند الادماج الذي لا  - ٢

لبا ما تتضمن القواعد المدرجة في ھذا الشرط حرمان المتعاقد من اللجوء الى البیانات یعیرون لھ انتباھا كبیرا، وغا
والتعھدات السابقة على التعاقد، وھي قواعد صارمة جدا، وتقود غالبا الى نتائج تتعارض مع مبدأ حسن النیة) ، ینظر ، د. 

 .٣٦٤، صحسین جبر الشویلي، مرجع سابق
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ضمان كل ( یقر المشتري بان طلب الشراء وعقد البیع المتصلین بھذه الصفقة یت
بنود وشروط ھذا الاتفاق، وان ھذا الاتفاق یلغي وینسخ اي اتفاق سابق ویشتمل 
اعتبارا من ھذا التاریخ على كل بیانات وشروط العقد الكاملة والحصریة المتعلقة 
بالمواضیع التي تغطیھا ھذه الوثیقة، كما یقر المشتري بان الوعود الشفویة التي 

عد ساریة المفعول ، وان اي وعد او اتفاق لم تتضمنھ قدمھا مندوبو المبیعات لا ت
  .   ١ھذه الوثیقة، كتابة یعد بحكم المتنازل عنھ من قبل المشتري )

: یستخدم بند الادماج في نطاق واسع  ثانیا : بند الادماج من بنود عقود التجارة 
  .  ٢قات) في مجال العقود التجاریة، وغالبا یدرج في نھایة العقد تحت عنوان  (متفر

یعد بند الادماج بندا الزامیا  ثالثاً : بند الادماج من البنود العقدیة الالزامیة :
لأطراف العقد،  وبذلك تذھب غالبیة القرارات القضائیة في الولایات المتحدة 

،  بشرط ان لا یتعارض مع نوایا الاطراف في العقد ، لذلك من المسلم ٣الامریكیة
ان یفسر، فاذا وجد انھ یتعارض مع نوایا الاطراف، فأن  بھ ان بند الادماج یجب

ذلك من شانھ ان یجعل من بند الادماج عدیم او محدود الفعالیة بالقدر الذي یتوافق 
مع نوایا الاطراف، وفي حال عدم وجود التعارض اي ان نوایا اطراف العقد تتفق 

دماج یعد بندا الزامیاً على نص بند الادماج ، ففي ھذه الحالة الاخیرة فان بند الا
للاطراف وفقا لاتفاقیة الامم المتحدة بشان البیع الدولي للبضائع ، اذ ان البند یعبر 

  . ٤صراحة عن نیة الاطراف باستبعاد الادلة المتعلقة بالتفاھمات السابقة وغیرھا 
  المطلب الثاني: الطبیعة القانونیة لبند الادماج

The legal nature of the merger clause 
ومن اجل بیان الطبیعة القانونیة لبند الادماج نبین اولا، تمییز البنود العقدیة      

عن التصریحات او الادلاءات، (الفرع الاول) اذ لیس كل الادلاءات والتصریحات 
التي تصدر من المتعاقدون خلال فترة التعاقد ھي جمیعھا بنود عقدیة، فقد تكون 

  یستوجب التفرقة بینھا.  ملزمة او غیر ملزمة مما
ونبین ثانیا مدى اعتبار بند الادماج شرطاً عقدیاً او ضماناً عقدیاً (الفرع     

الثاني)، اذ یترتب على الاخلال بالبند مھما كانت درجة الاخلال(یسیطة او 
جسیمة) اعطاء الحق للطرف المضرور بانھاء العقد مع التعویض او ان یكون لھ 

  مع الحق في طلب التعویض .   الابقاء على العقد
  

                                                        
  . ٣٥٨ر الشویلي، مرجع سابق، صاشار الى النص ، د. حسین جب - ١

2- See,  Henrik  Waersted, Op. Cit, P.2. 
سیتم الاشارة الى قرار القضاء في الولایات المتحدة الامریكیة عند الاشارة الى الاثار المتربیة على ذكر بند الادماج في  - ٣

  العقد ، في المبحث الثاني من بحثنا ھذا .
4 - Henry  Deeb  Gabriel, Contracts For The Sale Of Goods: Comparison Of 
International Law, 2008, Oxford University Press ,P .70-71 .   
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  الفرع الاول: تمییز البنود العقدیة عن التصریحات او الادلاءات
Distinguishing contractual clauses from statements or 
representations  
یسبق التعاقد في مجال التجارة الدولیة في الغالب مفاوضات بین الطرفین، ویطلق 

المتعاقدین بیانات یمكن ان تندرج تحت ثلاثة طوائف،  اثناء فترة التفاوض بین
  . ١فھي اما ن تكون بنودا عقدیة ، او تصریحات او انھا مدیح

، ٢وتعرف البنود العقدیة بانھا، الالتزامات والتعھدات التي یشتمل علیھا العقد     
اما التصریحات او الادلاءات فیمكن تعریفھا بانھا الوقائع التي یطلقھا احد 

  . ٣المتعاقدین وتكون السبب في التعاقد بالنسبة للمتعاقد الاخر 
ویرى البعض ان لا مبرر او اھمیة للتفرقة بین البنود العقدیة والتصریحات     

على اساس ان البنود العقدیة تدخل في باب اثار العقد اما البیانات تدخل ضمن 
لعراقي، مستبعدة تماما وفقا عیوب الارادة ، وھذه النظریة التي تأثر بھا المشرع ا

للتشریع الانكلیزي، حیث ان جمیع البیانات التي یدلي بھا المتعاقدون سواء في 
مرحلة التفاوض او التعاقد قد تمثل ادلاءات او بنود عقدیة، فتخضع الاولى لقواعد 

  . ٤المسؤولیة التقصیریة، في حین یسري بشأن الثانیة قواعد المسؤولیة العقدیة،
ضع البعض مجموعة من المعاییر لتحدید ما اذا كان البیان الذي ادلى بھ احد وی    

  المتعاقدین تصریحا ام بندا عقدیاً، ومنھا :
 الوقت الذي تم فیھ اطلاق البیانات   -
 النیة من وراء ذكر البیانات . -
 مركز الشخص الذي اطلق البیان . -
 فیما لو كان البیان احد اسبابا التعاقد . -
 تحریر  البیان بصورة مكتوبة  فیما لو تم -
 . ٥اھمیة البیان -
ویذھب القضاء الانكلیزي في احدى السوابق، الى تبني احد المعاییر السابقة     

منتھیاً الى اعتبار البیان بندا عقدیا ملزما او ان یكون تصریحا لا یمكن انفاذه، 
                                                        

الذي یطلقھ التاجر على بضاعتھ ، لا یعد بندا عقدیا، كما لا یعد تصریحا، لأنھ یتعلق  بوقائع محددة مثل  ) puff( والمدیح - ١
یرة او انھا تمثل افضل طراز من السیارات وغیر ذلك من عبارات المدیح، وھذه القاعدة تجد القول ان ھذه السیارة لھا قیمة كب

،  ینظر د. حاتم محمد عبد الرحمن ، بنود عقد اساسھا في المبدأ اللاتیني، القائل ( ان مجرد المدیح لا یرتب التزاما قانونیا)
اریة، العدد الثاني ، الجزء الثاني، السنة الثامنة والخمسون، بیع البضائع ، بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادیة والاد

  . ٨٩١، ص٢٠١٦یولیو 
2--see,  Paul Dobson, Charlesworths business law, sixteenth edition London, Sweet 
& Maxwell, 1997 page33. 
 

 . ٨٨٨ینظر، د. حاتم محمد عبد الرحمن، مصدر سابق، ص - ٣
 وما بعدھا. ٨٨٩صابق، ینظر، المرجع الس - ٤

5- see saleintro.htm ( file:///D:/Insite Law - Sale of Goods Terms . htm . 
  http://www.insitelawmagzine.comمنشور على الموقع الالكتروني : - 
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ادة الكبریت لم حیث اعتبرت المحكمة ان البیان الصادر من البائع والمتعلق بان م
تستخدم في تخصیب المحصول المبیع بمثابة بندا تعاقدیا (شرط) ولیس تصریحا 

  . ١وبالتالي یترتب على عدم صحتھ حق المشتري في اعتبار العقد مفسوخا  
ویذھب البعض الى اعتبار بعض التصرفات التي ترد على بعض العقود     

م في عقد البیع الدولي من قبل البائع الدولیة كالوثائق الخاصة بالتأسیس التي تقد
الى الطرف الاخر المشتري، والتي تضمن صحة تأسیس الشركة (الطرف الاول) 
من قبیل التصریحات في القانون الانكلیزي، بحیث یتمكن المشتري من فسخ العقد 
فیما لو تبین عدم صحة الوثائق، لكن المشتري في ھذه الحالة لا یستطیع المطالبة 

ولیة العقدیة انطلاقا من ان العقد قد اصبح باطلا، ویبقى لھ المطالبة بالمسؤ
بالتعویض طبقا لاحكام المسؤولیة التقصیریة في مواجھة الشركاء في الشركة 
لتسلیمھم تصریحات زائفة في العقد كونھم صرحوا على خلاف الحقیقة، في ان 

  . ٢الشركة مشروعة وقانونیة ومؤسسة تأسیسا صحیحاً 
  الثاني: التمییز بین  الشروط العقدیة والضمانات العقدیة الفرع

Distinguishing between contractual conditions and 
contractual guarantees 

)، واخرى تكون conditionsالبنود العقدیة تارة تكون شروطاً (    
)، ویترتب على عدم صحة الشروط العقدیة فسخ العقد، warrantiesضمانات(

  ا عدم صحة الضمانات فیقتصر اثره على التعویض .ام
وتثیر مسألة التمییز بین الشروط العقدیة والضمانات العقدیة، تساؤلاً بشأن حق     

المتضرر من الاخلال بالبند المعني بأنھاء العقد مع التعویض عن ھذا الانھاء، 
  وكذلك الحق بالتعویض عن الاخلال فقط دون انھاء العقد؟

) من ١٧٧واب على ذلك باختصار نبین ان المشرع العراقي ووفقا للمادة (وللج    
القانون المدني العراقي، جعل الاصل في العقود الملزمة للجانبین اذا لم یوفي احد 
العاقدین بما وجب علیھ بالعقد، یجوز للطرف الاخر المضرور بعد الاعذار ان 

طلب الفسخ اذا وجدت ان  یطلب الفسخ مع التعویض، ویكون للمحكمة ان ترفض
  . ٣الجزء الذي لم ینفذ من العقد كان یسیرا

اذن الاصل في القانون العراقي، ان اي اخلال بالتزام تعاقدي یعطي للطرف    
المضرور حق طلب فسخ العقد، ویستوي في ذلك ان یكون الاخلال بسیطاً او 

                                                        
 . ٨٨٩الحكم اشار الیھ، د. حاتم عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  - ١
  . ٨٩١ینظر، المرجع السابق اعلاه، ص  - ٢
على ان (في العقود الملزمة للجانبین اذا لم یوف  ١٩٥١لسنة  ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم ١٧٧تنص المادة ( - ٣

احد العاقدین بما وجب علیھ بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد الاعذار ان یطلب الفسخ مع التعویض ان كان لھ مقتضى على انھ 
جوز للمحكمة ان تنظر المدین الى اجل ، كما یجوز لھا ان ترفض طلب الفسخ اذا كان ما لم یوف بھ المدین قلیلا بالنسبة ی

 ) من القانون المدني المصري .١٥٧للالتزام في جملتھ )، ویطابق المادة (
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 یمنع حق ) من القانون، غیر ان ھذا لا١٥٧جسیماً، لصراحة نص المادة (
  المحكمة برفض الفسخ متى وجدت ان الجزء غیر المنفذ یسیرا.

وخلاف ما تقدم یذھب المشرع الانكلیزي، حیث ان الاصل عند الاخلال بالتزام     
عقدي ان یكون الجزاء ھو التعویض ولیس للمضرور طلب فسخ العقد ما لم یكن 

  . ١الاخلال جسیما
في فسخ العقد في القانون العراقي، لا وبذلك فأن حق الطرف المضرور      

یرتبط بجسامة الاخلال حیث یحق للمضرور طلب الفسخ حتى لو كان بسیطا (مع 
مراعاة حق المحكمة في رفض انھاء العقد في الحالة الاخیرة)، انما یترتب علیھا 
نتائج في مسائل اخرى، منھا التعویض عن المسؤولیة العقدیة وھل یقتصر على 

توقع كقاعدة عامة ام یشمل الضرر المتوقع وغیر المتوقع في حالتي الضرر الم
  . ٢الغش و الخطأ الجسیم

كذلك بالنسبة لعدم سریان شروط الاعفاء من المسؤولیة العقدیة في حالتي     
، وایضاً في جواز ان یحكم القاضي بالتعویض للدائن بما ٣الغش والخطا الجسیم 

  . ٤ثبت ارتكاب المدین للغش او الخطأ الجسیم یجاوز قیمة الشرط الجزائي اذا 
وعلى ذلك یتضح ان المشرع العراقي لم یفرق في مجال البنود العقدیة     

(التزامات المتعاقدین) كما ھو الحال في القانون الانكلیزي بین بنود یجعلھا على 
درجة من الاھمیة، وھي ما یطلق علیھا وفقا للقانون الانكلیزي بالشروط، او 
اخرى على درجة اقل من الاھمیة وھي ما یعبر عنھا القانون الاخیر بالضمانات، 
انما یفرق القانون العراقي في الاھمیة بین اخلال على درجة اكبر من الاھمیة 

  ویعبر عنھ بالخطأ الجسیم وخطا بسیط اخر ، وعلى النحو السابق ذكره.
القضاء الانكلیزي بانھا، التزام وبذلك یمكن تعریف الشروط العقدیة وفقا للفقھ و    

عقدي یذھب مباشرة الى جوھر العقد ، او انھا التزام ضروري جدا لطبیعة العقد 
بحیث یكون عدم تنفیذه مبررا للطرف الاخر ان یعتبر ذلك فشلا جوھریا في اداء 
العقد بصفة عامة ، وكذلك یعرف بانھ وعد یتطلب اداءً كاملا بحیث یحق للطرف 

  . ٥عتبر العقد منتھیا اذا لم یتم تنفیذ الاداءالاخر ان ی
اما البنود العقدیة المعتبرة ضمانات (الضمانات العقدیة )، فھي بنود عقدیة     

ثانویة او تابعة وھي لیست بنودا حیویة بالتالي فأن الاخلال بھذه البنود لا یترتب 
عن الخسارة الناجمة علیھ الحق في انھاء العقد، وانما الحق في المطالبة بالتعویض 

                                                        
 . ٩٠٢د. عبد الرحمن ، مرجع اسبق، ص  - ١
  دني العراقي من القانون الم ١٦٩من المادة  ٣الفقرة  - ٢
 من القانون . ٢٥٩من المادة  ٢الفقرة  - ٣
  من القانون المدني العراقي. ١٧٠من المادة  ٣الفقرة  - ٤
  ینظر في مصدر التعریفات اعلاه ، د. عبد الرحمن، مرجع سابق ، ص  - ٥
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من الاخلال، وقد عرفھا قانون بیع البضائع الانكلیزي بانھا، اتفاق ثانوي او جانبي 
  .  ١بالنسبة الى غرض العقد الاصلي

وان المعیار المعتمد بشان تقریر ما اذا كان البند العقدي شرطا او ضمانة ھو 
  الاعتماد على نیة الاطراف المعبر عنھا لفظا او كتابة.

الفقرة  ١١والتشریع الانجلیزي، حیث جاء في المادة ( ٢وبذلك یذھب القضاء    
) من قانون بیع البضائع على ان " تقریر ما اذا كان البند العقدي شرطاً بحیث ٣

یعطي الاخلال بھ الحق في انھاء العقد او ضمانة لا یعطي الاخلال بھا الا الحق 
ھاء العقد یعتمد على تفسیر العقد، في التعویض دون الحق في رفض البضائع وان

  وقد یطلق الطرفان على بند عقدي انھ ضمانة في حین انھ شرط .
ویلاحظ ان ما جاء بھ المشرع الانكلیزي في نھایة المادة اعلاه، یوافق المبدأ      

العام في القانون العراقي، بان العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 
  . ٣والمباني

بالرجوع الى النصوص القانونیة التي اشارت الى بند الادماج في التشریعات و
  السابق ذكرھا  یتضح ان بند الادماج ھو شرط عقدي یشتمل علیھ العقد . 

  المبحث الثاني: الاثار المترتبة على وجود بند الادماج في عقود التجارة الدولیة
The implications of the inclusion clause in international trade 
contracts 

تقدم ان بند الادماج یمثل شرطا عقدیا یشتمل علیھ العقد ویمثل اھمیة كبیرة في     
وعن طریق ھذا ، تحدید مضمون العقد اذا یتعلق وجوده بجوھر ومضمون العقد

فاذا ادرج بند الادماج، في عقد ، البند یمكن استبعاد قواعد التفسیر او تعدیل اثارھا
  فانھ یؤدي ھدفین :  عقود التجارة الدولیة من
الھدف الاول استبعاد اي دلیل خارجي من شانھ ان یكمل او یتعارض مع ما     

ھو منصوص علیھ في العقد، وھذا یتفق مع القاعدة التي طورتھا المحاكم في دول 
الشریعة الانكلو امریكیة ، بغرض تحدید دور ووزن الكتابة التي یشتمل علیھا 

  عقد ، وتعرف ھذه القاعدة بـ ( قاعدة الدلیلي المستبعد) .ال
اما الھدف الثاني الذي یؤدیھ وجود بند الادماج في عقود التجارة الدولیة فیتمثل     

بمنع اللجوء الى اي دلیل خارجي لأغراض تفسیر العقد، وھذا الدور یتفق مع 
  القاعدة المعروفة بقاعدة (المعنى الواضح ) .

ن الدور الذي یؤدیھ بند الادماج نبین اولا قواعد التفسیر المنصوص علیھا ولبیا    
، (مطلب ١٩٨٠في اتفاقیة الامم المتحدة بشان عقود البیع الدولي للبضائع (فینا) 

                                                        
  . ١٩٧٩مكن قانون بیع البضائع الانكلیزي لسنة  ١الفقرة  ٦٢المادة  ١-
 . ٩١٧لقضاء ، د. عبد الرحمن ، مرجع سابق، ص ینظر في عرض موقف ا - ٢
 من القانون المدني العراقي . ١٥٥المادة  - ٣
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اول)، والمفھوم المحدد لقاعدة الدلیل المستبعد وقاعدة المعنى الواضح (المطلب 
  الثاني) .

  ١٩٨٠في ضوء اتفاقیة فینا المطلب الاول: قواعد التفسیر 
Rules of interpretation in light of the 1980 Vienna Convention 

 ١٩٨٠خُصصَت اتفاقیة الامم المتحدة بشان عقود البیع الدولي للبضائع لسنة     
(فینا ) لتنظیم الحقوق والالتزامات لأطراف عقد البیع الدولي للبضائع، وھي بذلك 

یة تتجاوز حدود الدولة الواحدة، اذ یتمتع طرفا العقد في تتعامل مع عقود دول
الغالب بجنسیة مختلفة فضلا عن اختلاف الاعراف والثقافات، مما یؤدي الى 
صیاغة ھذه العقود بلغات متعددة وتفسر بأسالیب وطرق مختلفة، لذلك اشارت 

الى الاتفاقیة الى قواعد تفسیریة تسمح بتفسیر العقود بطریقة تؤدي للوصول 
المعنى الحقیقي لبنودھا من خلال الكشف عن نیة الاطراف المتعاقدة( الفرع الاول 
) فضلا عن الاخذ في نظر الاعتبار الظروف المحیطة بالعقد كالمفاوضات بین 

  الاطراف وطبیعة التعامل فیما بینھم والاعراف  (الفرع الثاني) .
  الفرع الاول: الكشف عن نیة الاطراف المتعاقدة

Disclosure of the intention of the contracting parties 
اوجدت اتفاقیة فینا معاییر محددة للكشف عن نیة الاطراف المتعاقدة، حیث     

من الاتفاقیة على ان ( في حكم ھذه الاتفاقیة تفسر  ١) الفقرة /٨تنص المادة (
الطرف متى  البیانات والتصرفات الصادرة عن احد الطرفین وفقا لما قصده ھذا

من  ٢كان الطرف الاخر یعلم بھذا القصد او لا یمكن ان یجھلھ)، وتشیر الفقرة 
المادة المذكورة الى انھ ( في حالة عدم سریان الفقرة السابقة تفسر البیانات 
والتصرفات الصادرة عن احد الطرفین وفقا لما یفھمھ شخص سوي الادراك ومن 

  . ١فس الظروف)نفس صفة الطرف الاخر اذا وضع في ن
ویلاحظ من نص المادة اعلاه ان الفقرة الاولى تشیر الى اعتماد المعیار الذاتي      

في التفسیر، بمعنى ان التفسیر یكن من خلال معرفة ارادة صاحب التصرف او 
البیان ولكن تلك الإرادة لا یمكن اعتمادھا ما لم یكون الطرف الاخر عالما بھا او 

  . ٢بھا یفترض انھ على علم 
اعلاه فتشیر الى اعتماد المعیار الموضوعي في  ٨اما الفقرة الثانیة من المادة     

التفسیر من خلال تفسیر النص اعتمادا على فھم شخص سوي الادراك یعمل نفس 
نوع عمل الطرف الاخر وفي ذات الظروف، بمعنى ان الاتفاقیة جعلت من اختیار 

                                                        
  من اتفاقیة الامم المتحدة بشا عقود البیع الدولي للبضائع . ٨) من المادة  ٢و ١الفقرة ( - ١
، كلیة الحقوق والعلوم عثمان بن فریدة ، تفسیر عقود التجارة الدولیة ، بحث منشور في مجلة السیاسة والقانون  - ٢

 . ١٢٨، ص ٢٠١٦لسنة  ١٥السیاسیة جامعة البلیدة، الجزائر، العدد
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علیھ من اجل التوصل الى التفسیر الحقیقي شخص سوي الادراك (نموذجاً) تعتمد 
  لسلوك وبیانات الاطراف   .

وبذلك جعلت الاتفاقیة المعیار الذاتي في التفسیر في المقام الاول وفي حال     
  تعذر تطبیقھ لعدم تحقق شروطھ یصار الى تطبیق المعیار الموضوعي .

  الفرع الثاني: مراعاة الظروف المحیطة بالعقد
Taking into account the circumstances surrounding the contract 

بھدف معرفة الظروف المحیطة بالعقد عند التفسیر، یجب ابتداء معرفة القانون     
، فاذا كان العقد تحكمھ القواعد القانونیة لاتفاقیة فینا، ١الواجب التطبیق على العقد

راعاة المفاوضات بین منھا تنص بشكل صریح على م ٣) الفقرة ٨فان المادة (
الطرفین والاعراف واي تصرف لاحق صادر عنھما، حیث نصت بالقول على انھ 
(عندما یتعلق الامر بتعیین قصد احد الطرفین او ما یفھمھ شخص سوي الادراك 
یجب ان یؤخذ في الاعتبار جمیع الظروف المتصلة بالحالة لا سیما المفاوضات 

العادات التي استقر علیھا التعامل بینھما التي تكون قد تمت بین الطرفین و
  والاعراف واي تصرف لاحق صادر عنھما) .

وعلیھ فان تفسیر العقد وفقا لقواعد اتفاقیة فینا یجب فیھ مراعاة جمیع الظروف     
المتصلة بالواقعة بما في ذلك المفاوضات التمھیدیة للتعاقد وجمیع التصرفات 

  . ٢اللاحقة للأطراف 
وضة ھي المرحلة التي تقوم على التحاور والمناقشة وتبادل الافكار فالمفا    

الآراء والمساومة بالتفاعل بین الاطراف من اجل الوصول الى اتفاق معین حول 
  . ٣مصلحة او حل لمشكلة ما، اقتصادیة او قانونیة او تجاریة او سیاسیة

ا الاطراف، اذ تكون اما التصرفات اللاحقة فیمكن من خلالھا فھم و تحدید نوای    
، او ان یكون التصرف اللاحق ٤محل اعتبار لتحدید ھذه النوایا وقت ابرام العقد

مغایرا للنوایا وبالتالي یكون سببا معللا لاحد الاطراف في تعدیل العقد او فسخھ، 
) الفقرة ٢٩فیما لو اعتمد على التصرف المذكور، وھذا ما اشارت الیھ المادة (

قیة فینا على ان ( العقد الكتابي الذي یتضمن شرطاً یتطلب ان یكون الثانیة من اتفا
كل تعدیل او فسخ رضائي كتابة لا یمكن تعدیلھ او فسخھ رضائیاً باتباع طریقة 

                                                        
1- Jonas Rosengren, Contract Interpretation in International Arbitration, Journal Of 
International Arbitration, Kluwer Law International 2013, Volume 30 Issue 1, P.7 . 
2  - Jonas Rosengren, Op. Cit. P .12. 

  ینظر بحثنا بعنوان المفاوضات في عقد الاستثمار النفطي، بحث منشور في احدى مستوعبات سكوباس : - ٣
- INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL REHABILITATION, VOL.24, 
ISSUE.08,2020.P.3. 
4-UNCITRAL Digest Of Case Law On The United Nations Convention On Contracts 
For The International Sale Of Goods , 2016 Edition, P. 56 . 
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اخرى، غیر ان تصرف احد الطرفین یمكن ان یحرمھ من التمسك بھذا الشرط اذا 
     .     ١كان الطرف الاخر قد اعتمد على التصرف المذكور )

  المطلب الثاني: تطبیقات بند الادماج في عقود التجارة الدولیة 
Applications of the integration clause in international trade contracts 

ان بند الادماج اذا ذكر في عقد تحكمھ اتفاقیة الامم المتحدة بشان عقد البیع      
لاستدلال المنصوص علیھا في الدولي للبضائع، فانھ یقید قواعد التفسیر وا

الاتفاقیة، وقد یقتصر تأثیر ھذا الشرط على منع الاطراف اعتماد اي دلیل او 
تصریح او اتفاق لم یتم النص علیھ في العقد، او ان  یمتد تأثیر ذلك الشرط الى 
استبعاد الادلة المستقاة من الاعراف التجاریة، فیما لو انصرفت نیة الاطراف الى 

ك قاعدتین تقومان مقام بند الادماج في عقود التجارة الدولیة، حیث ذلك، وھنا
تؤدي كل منھما وظیفة من وظائف بند الادماج، وھي قاعدة الدلیل المستبعد، 

(الفرع  ، ونبین الاكتفاء بمحتوى العقد (الفرع الاول)وقاعدة المعنى الواضح 
  .  الثاني)

  المعنى الواضحالفرع الاول: قاعدة الدلیل المستبعد وقاعد 
The rule of excluded evidence and the rule of clear meaning 
نبین اولا قاعدة الدلیل المستبعد، وقاعدة المعنى الواضح ثانیاً، وما ھو الاساس 

  القانوني لھما والاثر المترتب علیھما .
  اولاً  : قاعدة الدلیل المستبعد

المستبعد ھو المحاكم التي تنتھج النظام  یعد الاساس القانوني لقاعدة الدلیل    
الانجلو امریكي، حیث تشیر ھذه القاعدة الى المبادئ التي طورتھا المحاكم في 

امریكیة بغرض تحدید الدور والوزن الذي ینسب للكتابة العقدیة،  - الشریعة الانجلو
 وتغلیبھا على كافة طرق الاثبات الاخرى، من خلال استبعاد ما یسمى بالدلیل
الخارجي او الشفوي وبصورة خاصة التصریحات التي ادلى بھا اطراف التعاقد 

  .   ٢خلال مرحلة المفاوضة 
وتؤدي قاعدة الدلیل المستبعد دورھا عندما تجمع حالتان، الاولى ھي حالة     

اقتصار الاتفاق على الكتابة، والثانیة ھي حالة سعي احد الاطراف الى تقدیم دلیل 
لعرض الحقائق، ومثال ذلك البیانات التي یدلي بھا البائع  خارجي او شفوي

بخصوص جودة البضائع (المدیح)، وھنا یمكن استبعاد ھذه البیانات باعتبارھا ادلة 
  . ٣لم تدرج في العقد المكتوب 

وتكتسب قاعدة الدلیل المستبعد في النظام القانوني للولایات المتحدة الامریكیة     
امریكیة، حیث  –ظمة القانونیة الاخرى في الشریعة الانكلو اھمیة اكثر من الان

                                                        
  . ١٩٨٠ى ٩/ ثانیا ، من اتفاقیة الامم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضاع (فینا ٢٩المادة  - ١
  .٣٥٥-٣٥٤ص  ینظر ، د. حسین جبر الشویلي، مرجع سابق،  - ٢
 .٣٥٥المرجع السابق، ص - ٣
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تضمنت مدونة القانون التجاري الموحد للولایات قاعدة الدلیل المستبعدة، اذ جاء 
فیھا على ان (البنود والشروط التي تم الاتفاق علیھا بین الاطراف وتم تثبیتھا في 

ا الاطراف ان تكون تعبیرا مذكراتھم او ثبتت كتابیا بطریقة اخرى والتي اراد لھ
نھائیا عن اتفاقھم، باستثناء ذلك التعارض الذي یظھر بین البنود المثبتة في تلك 
الكتابة، لا یجوز ان یعارضھا اي دلیل مستخلص من اتفاق سابق او دلیل شفوي 
معاصر، ولكن یمكن شرحھا او اكمالھا عبر(أ) سیاق الاداء او سیاق التعامل او 

(ب) عبر دلیل یتضمن شروطا اضافیة متسقة معھا ما لم تجد  العرف التجاري
المحكمة بان النص المكتوب قد ارید لھ ان یكون تعبیرا كاملا وحصریا عن 

  . ١شروط الاتفاق ) 
وتطبق قاعدة الدلیل المستبعد في القانون الامریكي على مرحلتین، فعلى     

ابة (متكاملة)، اي فیما لو ارید القضاء الامریكي ان یسال اولا فیما لو كانت الكت
  لھا ان تمثل بیانا نھائیا لبنود العقد اتي تضمنتھا .

اما المرحلة الثانیة فتتمثل بالبت بان الكتابة تمثل التعبیر التام عن اتفاق     
الاطراف، وبالتالي لا یجوز لأي منھم ان یقدم دلیلا خارجیا سواء كان ھذا الدلیل 

  .  ٢توبة او یكملھایتعارض مع البنود المك
اما في القانون الانكلیزي فقاعدة الدلیل المستبعد تتضمن قرینة قابلة لأثبات     

العكس مفادھا ان الكتابة تمثل كل الاتفاق العقدي بشرط ان یتضح للمحكمة ان 
  . ٣الكتابة متكاملة، مع الاحتفاظ للطرف الاخر بحق اثبات العكس

بشأن البیع الدولي للبضائع (فینا) فلم تتضمن اي نص  اما اتفاقیة الامم المتحدة    
بشان قاعدة الدلیل المستبعد، بل على العكس من ذلك نصت على وجوب الاخذ 
بنظر الاعتبار بكافة التصریحات والظروف المحیطة بالعقد عند تقریر اثاره 

  ) منھا .١١) والمادة (٨وبنوده، وھو ما اشارت الیھ في المادة (
  اعدة المعنى الواضحثانیاً : ق

یتبنى القانون الامریكي قاعدة اخرى تسمى قاعدة المعنى الواضح یحظر على    
الطرف بموجبھا استخدام الادلة الخارجیة، وخاصة تلك المستقاة من المفاوضات 
التي تسبق التعاقد لأغراض تفسیر العقد، الا اذا كان البند المراد تفسیره یبدو 

امضا، وعلى العكس من قاعدة الدلیل المستبعد فان نطاق للوھلة الاولى بانھ غ
تطبیق قاعدة المعنى الواضح یقتصر على تفسیر العقد فقط ، ولا یمتد الى منع 

  .٤ادخال بنود معارضة او مكملة لھ 
                                                        

  . ٣٥٤اشار الیھ المرجع سابق، ص - ١
2  - See E. Allan Farnsworth, Contract s, 3) 7  .3rd ed . 1999. 
3- G.H.Teritel, Yhe Law of Contract ,11) 192the ed.2003). at193 . 
4 - E. Allan Farnsworth, supra note 7.12, 11at 476. 

  . ٣٥٧، ص اشار الیھ د. حسین جبر الشویلي ، مرجع سابق - 
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وتستند قاعدة المعنى الواضح الى افتراض مفاده ان النصوص العقدیة اذا كانت     
حصرا التي تظھر معناه بشكل قاطع دون اللجوء  واضحة على نحو كاف فأنھا ھي

  الى دلیل خارجي . 
وعلى الرغم من تبني الفقھ الامریكي والفقھ الانكلیزي لقاعدة المعنى الواضح،    

الا ان اتفاقیة فینا لم تأخذ بھذه القاعدة اذ انھا ( اتفاقیة فینا)، تلزم  بضرورة النظر 
     ١في الظرف المحیطة بالعقد

  Contract content is sufficientالثاني: الاكتفاء بمحتوى العقد الفرع 
 ١٩٨٠لم تتضمن اتفاقیة الامم المتحدة بشان عقود البیع الدولي للبضائع لسنة     

(فینا) ، احكاما خاصة تعالج مضمون بند الادماج، اي الاكتفاء بمحتوى العقد الا 
فین .....مخالفة نص من من الاتفاقیة تنص على ( یجوز للطر ٦ان المادة 

نصوصھا او تعدیل اثاره)، بالتالي تجیز الاتفاقیة ووفقا لھذه المادة استبعاد او 
  ) من الاتفاقیة .٨تعدیل احكام قواعد التفسیر المنصوص علیھا في المادة (

وعلیھ یترتب على وجود بند الادماج في عقد تحكمھ اتفاقیة فینا، اولا منع     
ة الخارجیة التي من شانھا ان تكمل بنود العقد المكتوبة او ان اللجوء الى الادل

) من الاتفاقیة ١١یتعارض معھا، وھو بذلك یمثل استثناء من تطبیق احكام المادة (
    .٢الاثبات بما في ذلك شھادة الشھودوالتي تنص على اثبات عقد البیع بكافة وسائل 

، دلیل خارجي لغرض تفسیر العقد اي اما الاثر الثاني یتمثل في منع اللجوء الى
  . ٣) من الاتفاقیة ٨وھو بذلك یستبعد قواعد التفسیر المنصوص علیھا في المادة (

على ان لا یتعارض مضمون بند الدماج عند ذكره في العقد مع النیة الحقیقیة 
للأطراف، ففي حال وجود تعارض بین النیة الذاتیة للأطراف مع المعنى 

  . ٤دماج تقدم نیة الاطراف عند تفسیر العقد الموضوعي لبند الا
وبذلك یذھب القضاء في الولایات المتحدة الامریكیة، في قضیة الطرف الاول     

فیھا شركة قامت بتصمیم منتج عبارة عن صندوق من الورق المقوي لتعبئة 
اشرطة الصوت والفیدیو، تعاقد الطرف الاول مع طرف ثاني بتطویر نظام الانتاج 

ن بكمیة اكبر للمنتج، نص العقد على ان یقوم الطرف الثاني بتكوین النظام، لیكو
وارفق بالعقد ملحقاً یشتمل على شرط یعفي الطرف الثاني من جمیع الضمانات، 
ویضم ایضا بند الادماج بموجبھ یستبعد جمیع الاتفاقات السابقة على العقد بین 

                                                        
1 - Larry A.Dimatteo, International Sales Law: A Global Challenge, 2014, Cambridge 
University Press. P . 96 . 

من اتفاقیة فینا على ان ( لا یشترط ان یتم انعقاد عقد البیع او اثباتھ كتابة، ولا یخضع لأي شروط شكلیة  ١١تنص المادة  - ٢
 لة ، بما في ذلك الاثبات بالبینة )ویجوز اثباتھ باي وسی

 . ٣٦٣ینظر، د. حسین جبر الشویلي، مرجع سابق، ص  - ٣
4 - Clayton P . Gillette, Steven D.Walt. The UN Convention On Contracts For The 
International Sale Of Good : Theory And Practice, (2) Nd Edition , 2016 , Cambridge 
University Press, P155.  
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في تنفیذ التزامھ اقام الطرف الاول الطرفین ونتیجة لتأخیر الطرف الثاني والتلكؤ 
الدعوى امام القضاء كون النظام لم یكن مناسبا للغرض الذي یتم من اجلھ التعاقد، 
احتج الطرف الثاني بملحق العقد الذي یعفیھ من الضمان، رفضت المحكمة 
الابتدائیة احتجاج الطرف الثاني، حیث وجدت المحكمة مشكلة تتعلق بنیة 

علق ببند الادماج المرفق مع الملحق، وذلك لعدم وجود نیة لدى الاطراف فیما یت
الطرف الاول الالتزام ببند الادماج في مثل ھذه الحالة، وبالتالي توصلت المحكمة 
من عدم وجود نیة مشتركة للالتزام ببند الادماج او بند التنصل عن الضمانات، 

تعارض بند الادماج مع وبذلك قررت المحكمة قبول الدعوى ورد الاحتجاج وذلك ل
  .١نیة الاطراف

وبالتالي فان بند الادماج یكون الزامیا بالنسبة لأطرافھ بشرط ان لا یتعارض مع 
  نیھ الاطراف . 

  الخاتمة :
توصلنا من خلال البحث في موضوع بند الادماج في عقود التجارة الدولیة الى 

  : مجموعة من الاستنتاجات فضلا عن المقترحات نبیھا تباعا
  الاستنتاجات :

توصلنا الى تعریف بند الادماج بانھ الاتفاق الكامل بین طرفي العقد على  -١
ان تكون للكتابة العقدیة الحجیة الكاملة في تفسیر وتنفیذ العقد، مستبعدا 
بذلك جمیع الاتفاقات والتفاھمات السابقة والشفھیة بین اطراف العقد ما لم 

 یتفق الطرفان على  خلاف ذلك.
لنا الى ان بند الادماج یتصف بجملة من الخصائص تمیزه، حیث انھ توص -٢

بند شكلي ، في مجال عقود التجارة الدولیة، و یمتاز بصفة الالزام فیما لو 
 ارید لھ ان یكون ملزما من قبل الاطراف .

توصلنا الى ان بند الادماج یمثل شرطا عقدیا یشتمل علیھ العقد ویمثل    -٣
مضمون العقد اذا یتعلق وجوده بجوھر ومضمون  اھمیة كبیرة في تحدید

وعن طریق ھذا البند یمكن استبعاد قواعد التفسیر او تعدیل اثارھا، ، العقد
فاذا ادرج بند الادماج، في عقد من عقود التجارة الدولیة  فانھ یؤدي 
ھدفین، الھدف الاول استبعاد اي دلیل خارجي من شانھ ان یكمل او 

وص علیھ في العقد، وھذا یتفق مع القاعدة التي یتعارض مع ما ھو منص
طورتھا المحاكم في دول الشریعة الانكلو امریكیة ، بغرض تحدید دور 
ووزن الكتابة التي یشتمل علیھا العقد ، وتعرف ھذه القاعدة بـ ( قاعدة 

  الدلیل المستبعد) .
                                                        

1 - Teevee <Inc. Toons V. Gerhard Schubert Gmbh , 2006 U.S. Dist. LEXIS 
59455.Aug.2006 . 
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دولیة اما الھدف الثاني الذي یؤدیھ وجود بند الادماج في عقود التجارة ال
یتمثل بمنع اللجوء الى اي دلیل خارجي لأغراض تفسیر العقد، وھذا 

  الدور یتفق مع القاعدة المعروفة بقاعدة (المعنى الواضح ) .
لم  ١٩٨٠توصلنا الى ان اتفاقیة فینا بشان عقود البیع الدولي للبضائع  -٤

ة من الاتفاقی ٦تتضمن ، احكاما خاصة تعالج بند الادماج، الا ان المادة 
تنص على ( یجوز للطرفین .....مخالفة نص من نصوصھا او تعدیل 
اثاره)، بالتالي تجیز الاتفاقیة ووفقا لھذه المادة استبعاد او تعدیل احكام 

 ) من الاتفاقیة .٨قواعد التفسیر المنصوص علیھا في المادة (
توصلنا الى ان الاثر المترتب على وجود بند الادماج في عقد تحكمھ  -٥

ة فینا، یتمثل اولا في منع اللجوء الى الادلة الخارجیة التي من شانھا اتفاقی
ان تكمل بنود العقد المكتوبة او ان یتعارض معھا، وھو بذلك یمثل استثناء 

) من الاتفاقیة والتي تنص على اثبات عقد ١١من تطبیق احكام المادة (
یتمثل في منع البیع بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك شھادة الشھود، كذلك 

اللجوء الى اي دلیل خارجي لغرض تفسیر العقد ، وھو بذلك یستبعد 
  ) من الاتفاقیة  .٨قواعد التفسیر المنصوص علیھا في المادة (

توصلنا بھدف تحقق الاثر المترتب على وجود بند الادماج یجب ان لا  -٦
یتعارض مضمون ھذا البند عند ذكره في العقد مع النیة الحقیقیة 

راف، ففي حال وجود تعارض بین النیة الذاتیة للأطراف مع المعنى للأط
  الموضوعي لبند الادماج تقدم نیة الاطراف عند تفسیر العقد  .

  المقترحات :
نقترح انشاء مركز للبحوث والدراسات والتطویر یكون احد مھامھ اعداد  -١

 الصیغ العقدیة في مجال التجارة الدولیة وتطویرھا، والعمل على جمع
 وتدوین الاعراف الدولیة بما یسھم في تعزیز دور البنود العقدیة .

نوصي الجھات الاداریة المختصة عند ابرام عقد في مجال التجارة الدولیة  -٢
مراعاة الصیاغة اللفظیة للعقد، واختیار العبارات التي تتسم بالوضوح 

 وسھولة التطبیق. 
ود التجارة الدولیة التي نقترح على الجھات الاداریة تبني فكرة تضمین عق -٣

یكون العراق طرفا فیھا (بندا للإدماج) یعكس توجھ الجھة الاداریة بشكل 
صریح، مع التأكید على ان نصوص العقد تعكس النوایا الحقیقیة للأطراف 
مما یحول دون الوقوع في المشاكل  الناشئة عن المنازعات العقدیة فیما لو 

 تحققت .   
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